
 
 

 
 
 

  

 

ائية   تداخل التعزيرات في القضايا الجز

 قراءة في تعميم وزارة العدل بشأن توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات 

 :تمهيد

 يتناول تعميم وزارة العدل المتعلق بتوحيد الإجراء في تداخل التعزيرات مسألة قضائية ظهرت في التطبيق العملي، وهي اختلاف المحاكم في

  كيفية التعامل مع الجرائم المتعددة التي توجب عقوبات تعزيرية. وقد أدى هذا الاختلاف إلى تفاوت في الأحكام بين المحاكم، الأمر الذي

 .عى تدخل المحكمة العليا لدراسة الموضوع ووضع ضابط يحقق توحيد التطبيق القضائياستد

 : مضمون التعميم

هـ، وذلك بعد دراسة ما لاحظته المحكمة العليا  ٢٢/٨/١٤٣٦/م( بتاريخ ٢٢صدر التعميم بناءً على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم ) 

  أنه  من اختلاف محاكم الاستئناف في تأييد الأحكام المتعلقة بتداخل التعزيرات من عدمه. وقد انتهت المحكمة العليا إلى تقرير قاعدة مفادها

ا  في الجرائم التي لا تتضمن القتل ولم يحدد النظام عقوبتها وكانت من قبيل الحقوق العامة، فإنه يكتفى بعقوبة تعزيرية واحدة يراعي فيه

 .القاض ي حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وسوابقه

 :الإشكال

تمثل الإشكال في اختلاف التوجه القضائي بين المحاكم في حالات تعدد الأفعال الموجبة للتعزير؛ فبعض الأحكام كانت تقض ي بعقوبات 

متعددة لكل فعل، بينما كانت أحكام أخرى تكتفي بعقوبة واحدة تراعي مجموع الأفعال المرتكبة. وقد أدى هذا الاختلاف إلى تفاوت في 

 .ضايا المتشابهة، وهو ما استدعى وضع قاعدة موحدة تضبط الاجتهاد القضائي في هذا المجالالعقوبات في الق

 :القاعدة

قررت المحكمة العليا أنه في الجرائم التعزيرية التي لا تتضمن القتل ولم يحدد النظام عقوبتها وكانت من قبيل الحقوق العامة، فإن  

التعزيرات تتداخل ويكتفى بعقوبة واحدة يقدرها القاض ي، بحيث تراعي هذه العقوبة مجموع الأفعال المرتكبة وحال المتهم وسوابقه. وبذلك 

 .وازن بين تحقيق الردع وبين عدم المبالغة في تعدد العقوباتيتحقق الت

 :الأثر

م.  يسهم هذا التعميم في توحيد التطبيق القضائي في القضايا التي تتضمن تعدد الجرائم التعزيرية، ويحد من التفاوت في الأحكام بين المحاك 

 .كما يمنح القاض ي سلطة تقدير العقوبة بما يحقق العدالة ويأخذ في الاعتبار مجموع الأفعال المرتكبة وظروف المتهم

 : الدفوع

 
ً

 : الدفع بتداخل التعزيرات أول

ما  الثابت أن الأفعال المنسوبة إلى موكلي من قبيل الجرائم التعزيرية التي لا تتضمن القتل ولم يحدد النظام عقوبتها، ومن ثم فإن مقتض ى  

 .قررته المحكمة العليا هو الاكتفاء بعقوبة تعزيرية واحدة

 



 
 

 
 
 

  

 

 : الدفع بمراعاة حال المتهم اثانيً 

قررته المحكمة العليا عند تطبيق قاعدة ، طبقًا لما عند تقدير العقوبة يجب مراعاة حال المتهم وظروفه الشخصية وما إذا كانت له سوابق

 .تداخل التعزيرات

 
ً
 : الدفع بعدم تعدد العقوباتاثالث

إن الحكم بعقوبات متعددة عن أفعال تعزيرية متداخلة يخالف القاعدة التي قررتها المحكمة العليا بشأن الاكتفاء بعقوبة واحدة في مثل  

 .هذه الحالات

 الخاتمة 

يتضح أن تعميم وزارة العدل بشأن توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات جاء لمعالجة اختلاف المحاكم في تقدير العقوبات في الجرائم  

التعزيرية المتعددة، وذلك من خلال تقرير قاعدة تقض ي بالاكتفاء بعقوبة واحدة تراعي مجموع الأفعال المرتكبة، بما يسهم في توحيد  

 .وتحقيق العدالة التطبيق القضائي

 الكلمات المفتاحية 

 تداخل التعزيرات

 التعزير في النظام السعودي

 المحكمة العليا

 توحيد الأحكام القضائية 

 الجرائم التعزيرية

 الحقوق العامة 

 تقدير العقوبة

 القضاء الجزائي السعودي 

 






